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 :من أهداف التنمية المستدامة 8ورشة عمل حول الهدف 
 توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق 

 للجميع: التحدي الاقتصادي في عصرنا
 

12:30حتى الساعة  09:30من الساعة ، 2019تشرين الأول/أكتوبر  16، الأربعاء  
  ، مركز المؤتمرات سافا(A) )الطابق الأول(، المبنى أ 15/1القاعة 

 

 مذكرة توضيحية

، 2030من أهداف التنمية المستدامة، في خطة التنمية المستدامة للعام  8كما هو محدد في الهدف 
هدفين رئيسين من السياسات الاقتصادية في جميع  العمالة الكاملة والعمل اللائقينبغي أن تشكل 

ين الهدفين ذوبالرغم من ذلك، إن هعلى حد سواء.  البلدان المتقدمة النمو والبلدان الناميةالبلدان، في 
 بعيدان المنال، اليوم. 

إن معدل البطالة إما مرتفع باستمرار، إما تم خفضه على حساب تدهور ظروف ففي كل مكان تقريباً، 
وعالمياً، يتواجد انعدام . الاستحقاقات المخفضةالهشة، والأجور المنخفضة، و  تعاقديةالترتيبات العمل، وال

مع تركيز لم يسبق له مثيل للدخل والثروة في  وركود الدخول لدى الأغلبية الساحقة،الأمن الوظيفي 
 . التدهور البيئي السريعو  من السكان ةصغي  مجموعة

وستوفر للبرلمانيين وجهة نظر تسببت بسوء النتيجة هذه وستستكشف ورشة العمل العوامل العديدة التي 
 ناقدة، يمكنهم من خلالها معالجة المشاكل في بلدانهم. 

 

 

 

 للاتحاد البرلماني الدولي 141الجمعية العامة الـ
 بلغراد )صربيا(

 2019تشرين الأول/أكتوبر  13-17
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 السياسات، بفضل في البلدان الصناعية العمالة الكاملة والعمل اللائق تم تحقيق شروطفي عصرنا الحديث، 
مرتفعة بفضل مكاسب جور الأ وإثر. في فترة ما بعد الحرب القائمة على الطلب التوسعية الاقتصادية

من تزايد الطلب  لحلقة إيجابيةهيأت بوجه عام الظروف اللازمة  ،عززةالم حقوق التفاوض للعمال، و نتاجيةالإ
خذ في الاعتبار التكاليف البيئية عقود عديدة، وعلى مدى . وزيادة العمالة ،والخدمات ،على السلع لن تُأ

تكلفة ، في وفقدان النظم الإيكولوجية ،استغلال المواردو للنمو الاقتصادي السريع فيما يتعلق بالتلوث، 
 ا. عن الطبيعة ولا يعتمد عليه نفصلاً ذاتي الاستدامة مواعتبر الاقتصاد نظاما ً . الإنتاج أو الاستهلاك

اقتصاداتها إلى استخراج  (اً الاستعمار حديث التي انتهى العديد منها منالبلدان النامية )ند تسولفترة طويلة، 
. وبينما نجحت العديد من هذه البلدان في الموارد والسلع الأساسية المصدرة إلى البلدان المتقدمة النمو

 والإنتاجالتصنيع وتنويع اقتصاداتها خارج القطاع الريفي، لا يزال معظمها يعتمد على السلع الأساسية 

ثارة مجموعة من المسائل عندما يتعلق الأمر الذي يسبب بإللأسواق العالمية،  القيمة المضافة المنخفضة ذات
 يظل القطاع غي الرسميوفي معظم البلدان النامية، لقوتها العاملة.  وفي وظائف ذات نوعية جيدةبت الموضوع

 . ظروف العمل أدنى من ظروف العمل في البلدان المتقدمة النموسائداً وفي العموم إن 

الانتعاش ما بعد الحرب في البلدان فترة واليوم، إن النموذج الاقتصادي القائم على الطلب الذي أثار 
لدان النامية، من خلال العمليات الإنتاجية المتكاملة والتجارة المتزايدة، العديد من البوساعد المتقدمة النمو 

ادي من خلال سياسات اقتصاد الموارد الجانبية، إن المحاولات لإعادة تنشيط المحرك الاقتصقد تعثر. يبدو أنه 
تخفيض الحواجز وتخفيض الضرائب، و وملائمة للاستثمار، مثل تحرير أسواق العمل، وتحرير القطاع المالي، 

 أو أخفقت تماماً.  عن نتائج متباينة ، أسفرتتكلفةالائتمانات الأقل ، و التجارية

مثل البنيوية، يشي بعض من واضعي السياسات إلى العوامل الاقتصادية الراهنة، وفي محاولة لفهم البيئة 
ومستويات الديون والتكنولوجيات الجديدة التي تقضي على فرص العمل، أسواق المستهلك المشبعة، 

استمرار تدني النمو ويسند آخرون المرتفعة، التي تحد من فرص الاستثمارات الإنتاجية وتوفي فرص العمل. 
وكذلك السياسات التي تفرض الضغط النزولي على الأجور، إلى سياسات التقشف في تخفيضات الموازنات، 

الطلب على السلع وفي  مما يؤدي إلى انخفاض في القوة الشرائية، وتزيد من عدم المساواة في الدخل
المدى  ابلغيلم فيها  الأسواق وإلغاء القيودتحرير أما بالنسبة للآخرين تكمن المشكلة في أن . والخدمات
د من الضرائب والح، جعل أسواق العمل أكثر مرونة؛ عندما يتم تنفيذها بالكامل )مثلًا عبر المطلوب

، إلخ...(، سيعود النمو والتوظيف إلى وزيادة تسهيل حركة رؤوس الأموال، المفروضة على الشركات
 مستوياتهما التاريخية.  
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للنشاط  الإشارة إلى الأسس البيئيةمع ، العرض وجوانبالطلب  جوانبتجاوز التوتر القائم بين بو 
بأكمله، يسلط الضوء عدد متزايد من واضعي السياسات على الحدود البيئية للسياسات المحفزة  الاقتصادي

على رؤية بديلة للازدهار و  للنمو في كوكب محدود ويقدمون نموذجاً اقتصادياً جديداً يركز على رفاه الإنسان
 الماديين.  لاستهلاك والإنتاجمفصولة عن المستويات المتزايدة ل

المتقدمة اليوم، ثمة توافق أنه على الأقل في البلدان  ومهما كانت أسباب البطالة وتدهور ظروف العمل
وفي البدان ، قد لا تكفي العودة إلى سياسات ما بعد الحرب لتوفي فرص عمل جديدة للجميع. النمو

وبقدر نجاح لا يمكن إعادة نماذج ما بعد الحرب.  بصورة ملموسة،النامية، التي يحتاج اقتصادها إلى النمو 
، ستتصادم ورفع مستويات المعيشةفي توفي فرص العمل الجديدة القائمة على الطلب  التقليدية السياسات

اقتصاداً ن لاقتصاد المستقبل أن يكون فقط . يمكحتماً مع بيئة يجري استغلالها بمعدلات غي مستدامة
 .حيث إن النشاط الاقتصادي )الإنتاج والاستهلاك( منفصل بشكل فعال عن التدهور البيئي، مراعياً للبيئة

 واستناداً إلى ما سبق، ستتضمن ورشة العمل حلقتي نقاش:

 (09:40)الساعة  العمالة الكاملة: تحدي توفير فرص العمل في القرن الواحد والعشرين .1

ستنظر هذه الحلقة في بعض العوامل المسؤولة عن البطالة وانعدام الأمن الوظيفي السائد اليوم، بما فيها 
. ويمكن أن تتم مناقشة تُثي التفاوت في الدخل والثروةسياسات التقشف، وارتفاع مستويات الديون، و 

 على توفي فرص العمل.  السياسات المالية والنقدية

 إنتاج المزيد من السلع والخدماتللقرن الواحد والعشرين يجعل من الممكن وإن الثروة التكنولوجية الجديدة 
التقليدية  ت، الأمر الذي يطرح تحدياً فريداً للسياسياوفي وقت أقل مقارنة مع العقود الماضية مع وسائل أقل

 لإيجاد فرص عمل. 

فقدان ل، في ضوء المخاوف البيئية الملحة، مثل تغي المناخ، و وستنظر الحلقة في خيارات لتوفي فرص العم
ممكنة، قائمة على  "اتفاقية بيئية جديدة"ومن بين جملة أمور أخرى، سترسم خطوط  التنوع البيولوجي.

، وستناقش الآثار المترتبة على العمالة لنماذج لهياكل الأساسية الخضراءوا الاستثمار في السلع العامة
 والاقتصاد التضامني. ،المشتركالاقتصاد و الدائري، الاقتصاد المراعي للبيئة الناشئة، مثل الاقتصاد 
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 الأسئلة التدريجية للبرلمانيين: 

والاتجاهات الاقتصادية الأخرى، ما هي  على الصعيد الدولي الراهن تقسيم العمل إلى نظراً  -
 ؟ ان المتقدمة والنامية على السواءالبلدالسياسات التي قد توفر العمالة المستدامة في 

حول  ، إلخ...(تقنية النانوما هو الأثر العام المرجح للتكنولوجيات الجديدة )الأتمتة، والرقمنة، و  -
 العمال؟ العمالة، وما هي السياسات اللازمة لتسهيل تكيف

 هل يؤدي، بالضرورة، الاقتصاد المراعي للبيئة إلى نمو صاف في فرص العمل؟ -
ما هو المكان المتاح للنهج المبتكرة، مثل برامج الدخل الأساسي، وتقاسم العمل )تخفيض أوقات  -

 العمل(، كوسيلة لإدارة العمالة في البلدان المتقدمة، حيث إن إمكانيات النمو قد تكون محدودة؟ 

 

)الساعة  الأعمال اللائقة: الحاجة إلى تشريعات عمل استباقية وسياسات اجتماعية أخرى .2
11:10)  

لحقوق وجوانب الحماية في العموم، يمكن تحديد الأعمال اللائقة بأنها هذه الأعمال التي يتمتع بها العمال با
قدر من الأمن العمل الصحية، و وبيئة ، الأجر المعيشي، و المفاوضة الجماعية، بدءاً من الحق في الأساسية
المعاشات التقاعدية ، والفوائد الاجتماعية مثل دعم الدخل خلال فترات البطالة وعند التقاعد )الوظيفي

 .(في القطاعين العام والخاص

، تغطي، على الأقل، 2019-2017التقرير العالمي للحماية الاجتماعية وبالرغم من ذلك، بحسب 
% المتبقية، 55% فقط من سكان العالم، بينما نسبة الـ45واحدة من الاستحقاقات الاجتماعية، نسبة 

 ي محمية. غ، أربعة بلايين نسمةالتي تبلغ 

في فترة الانتعاش  سائدة في البلدان الصناعيةوفي العموم، يصعب، اليوم، تحقيق الظروف اللائقة، التي كانت 
الحدود الدنيا الحرب. وبالرغم من التقدم المحرز، بما فيها في البلدان النامية حيث تم وضع أو تعزيز  ما بعد

ترتيبات عمل أقل إلى  في الاقتصاد العالمي وسبل الحماية للعمال، ينحو الاتجاه العام للحماية الاجتماعية
وفي كل مكان تقريباً، كاسب الإنتاجية(. ، واستحقاقات اجتماعية أقل، وأجور أدنى )مقارنة مع الماستقراراً 

ينخفض عدد النقابات وفي العديد من البلدان، لا يمكن للعمال ممارسة حقهم في المساومة الجماعية. إن 
ولا القوانين التي تنص على وضع الحدود الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية مثية للجدل إلى حد كبي، 

 العمال المنتشر على نطاق واسع في القطاع غي الرسمي.  حل لاستغلاليوجد حتى الآن أي 
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 الأسئلة التدريجية للبرلمانيين:

لجميع العمال، بما فيها في  الحدود الدنيا للحماية الاجتماعيةكيف يمكن تعزيز شروط التعاقد و  -
 بسوق العمل الحر؟ما يعرف 

 ؟دنى للأجورتشريع يتعلق بالحد الأ، ومن خلال الأجر المعيشي لجميع العمال كيف يمكن ضمان -
كيف يمكن تنظيم القطاع غي الرسمي من أجل أن يتمتع العمال بالحقوق وجوانب الحماية  -

 الأساسية؟

وتتألف كل حلقة إلى ما يصل إلى أربعة مقدمين، بمن فيهم الخبراء والبرلمانيين، وسيليها أسئلة وتعليقات 
 من المشاركين. 

 
 

 

 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9+%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
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Concept note 

 
 

As set out in Sustainable Development Goal (SDG) 8 of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, full employment and decent work for all should be two key objectives of 
economic policy in all countries, developed and developing alike. Yet, today, both 
objectives are proving elusive.  
 

Almost everywhere, the unemployment rate is either stubbornly high or has been reduced 
at the cost of deteriorating work conditions, precarious contractual arrangements, lower 
pay and reduced benefits. Worldwide, job insecurity and stagnant incomes for the vast 
majority coexist with an unprecedented concentration of income and wealth in a small 
segment of the population and with rapid environmental deterioration. 
 

This workshop will explore the many factors that account for this poor policy outcome and 
provide parliamentarians with a critical perspective with which they can tackle the 
problem in their respective countries.   
 

 
In modern times, full employment and decent work conditions were made possible in 
industrialized countries by the expansionary, demand-led economic policies of the 
post-war period. Wages kept up with productivity gains, and stronger bargaining rights for 
workers generally created the conditions for a virtuous cycle of growing demand for 
goods and services and rising employment. For several decades, the environmental 
costs of rapid economic growth in terms of pollution, resource exploitation and ecosystem 
loss were externalized and not factored into the cost of production or consumption. The 
economy was thought of as a self-sustaining system separate from nature and not 
dependent on it. 
 
For a long time, developing countries (many newly decolonized) based their economies 
on resource extraction and commodities exported to developed countries. While several 
of these countries succeeded in industrializing and in diversifying their economies beyond 
the rural sector, most of them remain dependent on commodities and on low-value-added 
production for global markets, which creates a particular set of issues when it comes to 
creating good quality jobs for their workforces. In the majority of developing countries the 
informal sector remains prevalent and conditions of work are generally below those of 
developed countries.  
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Today, the demand-led economic model that enabled the post-war boom in developed countries 
and helped lift many developing countries along the way through more integrated production 
processes and growing trade appears to have run aground. Attempts at revitalizing the economic 
engine through investment-friendly supply-side policies, such as deregulation of labour markets 
and liberalization of the financial sector, tax cuts, lower trade barriers and cheaper credit, have 
produced mixed results or failed to work at all.  
 

Trying to make sense of the current economic environment, some policymakers point to structural 
factors, such as saturated consumer markets, job-destroying new technologies and high debt 
levels, that limit opportunities for productive investments and job creation. Others attribute the 
persistence of low growth to austerity policies of budget cuts as well as policies that put downward 
pressure on wages and facilitate further income inequality, which lead to lower purchasing power 
and lower demand for goods and services. For others still, the problem is that liberalization and 
deregulation of the marketplace have not gone far enough; only when they are fully implemented 
(e.g. by making labour markets more flexible, lowering the corporate tax rate, further easing capital 
mobility, etc.) will growth and employment return to their historic levels.  
 

Transcending the tension between demand-siders and supply-siders, and pointing to the 
environmental foundations of all economic activity, a growing number of policymakers highlight the 
environmental limits of growth-inducing policies in a finite planet and propound a new economic 
model centred on human well-being and on an alternative vision of prosperity delinked from rising 
levels of material consumption and production.  
 

Whatever the reasons for unemployment and declining job conditions today, there is generally a 
consensus that, in developed countries at least, a return to post-war policies may not suffice to 
create new job opportunities for all. Developing countries whose economies need to grow 
substantially may not be able to replicate the post-war model either. To the extent that classic 
demand-led policies may succeed in creating new jobs and raising living standards, they will 
inevitably clash with an environment that is already being exploited at an unsustainable rate. The 
economy of the future can only be a green economy in which economic activity (production and 
consumption) is effectively decoupled from environmental degradation. 
 

With this background in mind, the workshop will consist of the following two panels: 
 
1. Full employment: The challenge of job creation in the twenty-first century (9.40 a.m.) 

 

This panel will explore some of the factors that account for unemployment and job insecurity today, 
including austerity policies, rising debt levels, and income and wealth inequality. The impact of 
fiscal and monetary policy on job creation may also be discussed. 
 

The new technological revolution of the twenty-first century makes it possible to produce even 
more goods and services with fewer tools and in less time than in decades past, posing a unique 
challenge to traditional employment-generation policies.  
 

The panel will consider options for job creation in the light of pressing environmental concerns, 
such as climate change and biodiversity loss. Among other things, it will define the contours of a 
possible "green new deal" based on investment in public goods and green infrastructure and will 
discuss the employment implications of emerging green economy models such as the circular 
economy, the sharing economy and the solidarity economy.  
 

Leading questions for parliamentarians: 
 

- Given the current international division of labour and other economic trends, what policies 
can sustain employment in both developed and developing countries? 

- What is the likely overall impact of new technologies (automation, digitalization, 
nanotechnology, etc.) on employment, and what policies are needed to facilitate workers’ 
adjustment? 

- Is the green economy necessarily conducive to net job growth? 
- What place is there for innovative approaches, such as basic income schemes and job 

sharing (working-time reductions), as a way of managing employment in developed countries 
where growth prospects may be limited? 
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2. Decent jobs: The need for proactive labour legislation and other social policies 

(11.10 a.m.) 
 

Decent jobs can generally be defined as those jobs in which workers enjoy basic rights and 
protections, beginning with the right to collective bargaining, a living wage, a healthy work 
environment, a degree of job security, and social benefits such as income support during periods of 
unemployment and in retirement (through public or private pensions).  
 

However, according to the World Social Protection Report 2017–19, only 45 per cent of the global 
population is effectively covered by at least one social benefit, while the remaining 55 per cent, 
i.e. four billion people, are left unprotected. 
 

The decent conditions that were prevalent in industrialized countries during the post-war boom are 
generally harder to achieve today. Despite some progress, including in developing countries where 
social protection floors and workers’ protections have been instituted or strengthened, the general 
trend in the global economy is toward more precarious work arrangements, fewer social 
entitlements, and lower wages (relative to productivity gains). Almost everywhere, unions are 
declining and in many countries workers are not able to exercise their right to collective bargaining. 
Laws to institute minimum wage levels and social protections are highly controversial and there is 
still no solution to the widespread exploitation of workers in the informal sector. 
 

Leading questions for parliamentarians: 
 

- How can contractual conditions and social protection floors be strengthened for all workers, 
including in what is known as the gig economy? 

- How can all workers be guaranteed a living wage, including through minimum wage 
legislation? 

- How can the informal sector be better regulated so workers can enjoy basic rights and 
protections? 

 
 
Each panel will consist of up to four presenters, including experts and parliamentarians, and will be 
followed by questions and comments from participants.  


